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 بسم الله الرحمن الرحيم
  

  : تمھيد 
  

لما كانت إجراءات التنفيذ الجبري من الخطورة بمكان بالنسبة للمنفذ عليه لذا كان من الضروري 
 حصر سبب التنفيذ في أعمال قانونية معينة ھي وحدھا الجديرة بتأكيد الحق الموضوعي المراد

بالسندات التنفيذية التي ھي المصدر الوحيد للحق في التنفيذ،  اقتضاؤه من المدين جبرا و اسماھا
و رغم أن خطورة إجراءات التنفيذ تجعل الحصر القانوني للسندات التنفيذية ضروريا فإن الفقه 

صدر عنھا حاول إعطاء تعريف للسند التنفيذي، و السندات التنفيذية مختلفة من حيث الجھة التي ت
و الجھة التي تختص بتنفيذھا، و سنتطرق في بحثنا ھذا لتعريفه الفقھي و حصر القانون للسندات 

و جھة اLختصاص في ) المبحث الثاني( و أنواع السندات التنفيذية ) المبحث اIول( التنفيذية
  ).المبحث الثالث( تنفيذ السندات التنفيذية 

   
  فيذيتعريف السند التن: المبحث ا�ول

لقد حاول الفقه إعطاء تعريف جامع مانع للسند التنفيذي إL أن تلك المحاوLت لم تكن موفقة  
بحيث تكون مرجعا في تمييز السند التنفيذي عن غيره من الوثائق و المحررات، مما جعل اLتجاه 

ة السند الغالب ھو الحصر القانوني لھذه السندات لسد الباب أمام التقدير و القياس في معرف
التنفيذي من غيره و سنعرض ھذا المبحث في نقطتين ھما التعريف الفقھي و الحصر القانوني 

  . للسندات التنفيذية
   
  :التعريف الفقھي للسند التنفيذي    -1

يعرف السند التنفيذي فقھيا بأنه عمل قانوني يتخذ شكW معينا و يتضمن تأكيدا لحق الدائن الذي 
الجبري، و يعرف أيضا بأنه ھو الوثيقة التي تھدف إلي تأكيد الحق الموضوعي يريد اLقتضاء 

  .المراد اقتضاؤه جبرا
و عرفه القانون المصري بأنه ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية و التجارية 

برا Lمتناع المصري و ثابة بھا التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملھا و ھذا اLلتزام مراد تنفيذه ج
المدين عن تنفيذه اختيارا، والغرض منه ھو الشروع في التنفيذ الجبري لWلتزامات أي إجبار 
 L متناع عن تنفيذه طوعا، و من ھناLستعانة بالسلطة التنفيذية بعد اLالمدين علي تنفيذ التزاماته با

فيذه جبرا، و L يحتاج حامل السند يجوز التنفيذ الجبري إL لسند تنفيذي ثابت به اLلتزام المراد تن
التنفيذي إلي أية إجراءات إضافية _ثبات أنه صاحب الحق الثابت في السند Iن وجود سند في يد 

  .حامله ھو في حد ذاته كاف _ثبات ذلك

 Lيمكن من إتباع ( و عرف القانون الفرنسي السند التنفيذي بأنه وثيقة تأكد دينا ناضا و حا
مع أن   تحليته بالصيغة التنفيذية  و لكي يتم تنفيذ ھذا السند L بد من تبليغه و)  مسطرة التنفيذ

  . و L يلزم القانون بتبليغھا أو تحليتھا بالصيغة التنفيذية  ھناك سندات نافذة بمجرد رؤية أصلھا

   

  .الحصر القانوني للسندات التنفيذية  -2

لقد حدد القانون الشكل و المضمون الWزم تواجدھما في أي سند تنفيذي كما حدد الوثائق التي 
تعتبر سندا تنفيذيا فW يمكن اعتبار غيرھا كذلك و L يمكن القياس عليھا و L يمكن أن يكون السند 

ت المدنية و التنفيذي شفھيا بل اشترط القانون أن يكون مكتوبا، و عادة ما يحصر قانون ا_جراءا
حتى بعض القوانين الموضوعية السندات التنفيذية في ا_حكام و اIوامر القضائية وأحكام 
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المحكمين و المحررات الموثقة و اIوراق اIخرى التي يعطيھا القانون صفة السندات التنفيذية و 
نون من قا L.111-3في ھذا الصدد حصر المشرع الفرنسي السندات التنفيذية في المادة 

  :ا_جراءات المدنية للتنفيذ التي تنص على أنه

  :تعتبر سندات تنفيذية فقط( 

القرارات القضائية الصادرة من طرف محاكم القضائي العادي و القضاء ا_داري إذا كانت لھا . 
.القوة التنفيذية و كذالك اLتفاقات التي منحتھا المحاكم القوة التنفيذية  

بية و قرارات التحكيم المأمور بتنفيذھا بقرار غير مطعون فيه بطعن العقود و اIحكام اIجن. 
.معلق للتنفيذ  

.نسخ محاضر الصلح الموقعة من طرف القاضي و اIطراف.   

.العقود الموثقة المحWة بالصيغة التنفيذية.   

.السندات الصادرة عن العدل المنفذ في حالة عدم سحب شيك.   

المعنوية الذين يعتبرھم القانون أشخاص قانون عام و السندات الصادرة عن اIشخاص . 
 ).القرارات التي يعطيھا القانون نفس أثر اIحكام 

و على نفس نھج المشرع المصري و الفرنسي حصر المشرع الموريتاني السندات التنفيذية في  
المتضمن قانون ا_جراءات  1999يوليو  24بتاريخ  035من القانون رقم  298المادة

والتجارية وا_دارية في بابه الرابع تحت عنوان التنفيذ الجبري لjحكام و العقود و    دنيةالم
تكون نافذة بعد تسجيلھا و تحليتھا بالصيغة : (الموثقة و غيرھا من السندات التنفيذية بنصھا على

عقود الموثق و ال اIحكام المصرح بتنفيذھا مؤقتا، اIحكام الغير قابلة للطعون العادية، : التنفيذية
  ).محاضر المصالحة و غيرھا من السندات التنفيذية 

من قانون ا_جراءات المدنية و التجارية و ا_دارية الموريتاني اIمر  304كما أجازت المادة 
  :بتنفيذ اIحكام اIجنبية جبرا بشرط 

بموريتانيا أو تكون صادرة L تتضمن مقتضى مخالف لjخWق الحميدة أو للنظام العام           -
عن سلطة قضائية قانونية للبلد المعني باIمر وأن تكون نافذة بھذا البلد وأن يكون قد وقع استدعاء 
اIطراف أمام المحكمة التي أصدرت الحكم و كانوا متمكنين من الدفاع وأن L يوجد 

  .بينھا و حكم آخر صدر عن محكمة موريتانية تناقض 

   أنواع السندات التنفيذية: المبحث الثاني

السندات التنفيذية عادة في القانون المقارن ھي اIحكام و القرارات و اIوامر القضائية و  
قرارات المحكمين و المحررات الرسمية و المحررات اIخرى التي يعطيھا القانون القوة 

  :التنفيذية و سنعرض ھذا المبحث من خWل النقاط اIربعة التالية

  :ا�حكام القضائية. أو1 
تعتبر أحكام القضاء من أھم السندات التنفيذية وذلك Iنھا اIكثر شيوعا من الناحية العملية  

  :واIكثر تأكيدا لوجود الحق و ذلك إن توافرت فيھا أوصاف معينة من أھمھا ما يلي
ء معين من إذا كانت من اIحكام التي تفصل في موضوع الطلب حيث تلزم أحد الخصوم بأدا اـ

لمنفعة الخصم اoخر، بينما اIحكام اIخرى غير أحكام اLلتزام كاIحكام التمھيدية وأحكام عدم 
  .اLختصاص و غيرھا يمكن اLستفادة منھا دون الحاجة إلي القوة الجبرية

أن يكون الحكم نھائيا حائزا علي قوة الشيء المقضي به حتى يقبل تنفيذا مستقرا إلي حد   ب ـ
ر ومع ذلك قد يسمح المشرع بالنفاذ المعجل Iحكام ليست حائزة علي ھذه القوة و يمكن القول كبي

  :عموما أن اIحكام التي تقبل التنفيذ الجبري ھي تلك التي تستجمع الشرطين التاليين
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  .أن يكون الحكم صادرا بإلزام في الموضوع       -1

2-       Lبالنفاذ المعجل أن يكون الحكم نھائيا أو مشمو.  

و علي العموم فإن اIحكام القضائية التي تھمنا في ھذا المقام ھي اIحكام الموضوعية التي يفصل 
بھا النزاع و التي تصدر علي خصم متضمنة منفعة للخصم اoخر و يتطلب تنفيذھا استعمال القوة 

سواء تلك الصادرة   ريةالجبرية و علي الخصوص اIحكام الصادرة في المسائل المدنية و التجا
  .في المسائل العينية أو في اIحوال الشخصية 

   
  

  : قرارات المحكمين . ثانيا
  

تعتبر قرارات المحكمين من ضمن المسائل التي تدخل في نطاق السندات التنفيذية التي تقبل 
التنفيذ الجبري و قد أجاز المشرع لjشخاص أن يتفقوا علي عرض ما ينشئ من نزاع بينھم علي 

 18/01/2000بتاريخ  06محكم أو أكثر و قد نظم المشرع الموريتاني التحكيم بالقانون رقم
مدونة التحكيم و لم يعط المشرع قرار التحكيم ذات القوة التي يتمتع بھا الحكم الصادر المتضمن 

  .الحكم القضائي  طبيعته تختلف عن طبيعة) التحكيم غير القضاء(عن المحكمة ذلك Iن 
و التحكيم ھو اLتفاق علي طرح النزاع علي شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون 

به و L يعتبر قرار المحكم و المحكمين قابW للتنفيذ الجبري إL بعد إذن المحكمة المختصة 
: من مدونة التحكيم و التي نصت على أنه 31المحكمة المختصة و ھذا ما نصت عليه المادة 

يكون قرار التحكيم قابW للتنفيذ طوعا من قبل اIطراف أو بصفة إجبارية بإذن من رئيس (
بدائرتھا القرار، غير أنه إذا كان التحكيم يتعلق بنزاع منشور أمام محكمة الوLية التي صدر 

محكمة استئناف عند صدور قرار التحكيم، فإن رئيس ھذه المحكمة ھو الذي له وحده الحق في 
وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة الطلب فإن أمره يجب أن يكون ......إصدار ا_ذن بالتنفيذ

  .مسببا وھو قابل لWستئناف
ذلك حتى يراقب القضاء عمل المحكمين و يتحقق من خلوه من العيوب الجوھرية التي قد  و

تنفيذ قراراتھم Lن المحكمين ليسوا قضاة و ليست لھم في   تشوبه و يتحقق من انتفاء ما يمنع
اIصل وLية الحكم فيما يتعرضون للقضاء فيه فW يعقل أن يترك لھم المشرع وLية القضاء من 

Lيتصور أن يجيز تنفيذ قراراتھم من غير ھذه الرقابة صونا لحقوق غير و Lية أو إشراف و
الخصوم و لھذا فالتحكيم L يمس حق اLلتجاء إلي القضاء باعتباره متعلقا بالنظام العام، وإنما 
يقيده فقط ويكون للخصوم حق اLلتجاء للقضاء والجدير بالذكر ھنا أن لرئيس المحكمة المختصة 

ظر طلب اIمر بتنفيذ قرار التحكيم إذا لم ير مانعا أن يضع أمرا بالتنفيذ أسفل قرار التحكيم في ن
  .وله أن يرفض بأمر مسبب قابل لWستئناف

   
  :القرارات وا�وامر القضائية. ثالثا

و يقصد بھا ما يصدر القضاء من قرارات بناء علي طلب خصم دون سماع أقوال الخصم اoخر 
الحضور و ھي تصدر في قضاء الوLية وL تتخذ شكل اIحكام وL تتمتع بقوة ودون تكليفه ب

الشيء المقضي به وقد تصدر باتخاذ تدابير غالبا مؤقتة و لكن تعجز ا_رادة بأمر من القانون عن 
اتخاذھا وأحيانا يفترض المشرع انعدام المنازعة بشأنھا ويطلق علي ھذه القرارات اسم 

و تشمل أيضا القرارات التي تصدر أثناء سير ) اIمر علي العرائض ( أو  )القرارات الرجائية(
الدعوى وإجراءاتھا ويستلزم الفصل فيھا معالجة مسألة ھامة قد تعترض أثناء إجراءات المحاكمة 
و منھا على سبيل المثال اIحكام التمھيدية و القرارات المتعلقة بأتعاب الخبراء القضائيين أو 

مر علي العرائض، ويرجع اLختصاص في إصدار ھذه القرارات للمحكمة الشھود واIوا
المختصة بنظر النزاع كقاعدة عامة بناء علي طلب يقدم إليھا تبين فيه وقائعه وأسانيده و 
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المستندات المؤيدة له، وقد يصدر القرار دون حاجة إلى سماع أقوال من يراد استصدار القرار 
تبليغه أو حضوره بل في كثير من اIحيان يكون من مصلحة الطالب عليه Iن القانون L يستلزم 

أن يستصدر القرار في غفلة من خصمه فمثW إذا علم الشخص المراد الحجز علي ماله لدى الغير 
بأن الدائن يريد أن يستصدر أمرا بالحجز علي ماله لدى الغير قد يعمل علي سحب ھذه اIموال 

ليھا، و في أحيان أخرى قد يصدر القرار بمواجھة الخصمين أثناء وتھريبھا قبل توقيعه الحجز ع
  .نظر الدعوى

و القرار الصادر بھذا الشأن واجب التنفيذ بقوة القانون و في حالة الطعن فيه باLستئناف يسري 
عليه ما يسري علي الحكم المستأنف من حيث وقف التنفيذ، وذلك بعد البت في طلب الرجوع 

لمحكمة مصدرة القرار و طلب الرجوع في ھذه القرارات L يوقف التنفيذ Iن الذي يقدم أمام ا
  .طلب الرجوع L يعد من طرق الطعن حتى يوقف التنفيذ لمجرد وقوعه 

   
   
   

  :السندات الرسمية. رابعا
  

خWفا لبعض اLتجاھات في بعض الدول العربية التي تضفي صفة السند التنفيذي علي جميع 
ة فإن المشرع الموريتاني يعتبر العقود الموثقة ومحاضر الصلح المبرمة أمام السندات الرسمي

ومحاضر التوفيق الصادرة عن مفتش الشغل بمناسبة جلسات  من ق ا م ت إ،  298القضاء المادة
من مدونة الشغل سندات تنفيذية، ومرد ذلك  297التوفيق التي يعقدھا لحل النزعات الفردية المادة

ت الرسمية التي يثبت فيھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي ھو أن المحررا
يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لjوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته وفقا 

محاضر الشرطة والنيابة، محاضر جلسات المحاكم، : لھذا الطرح تعتبر محررات رسمية إذن
واج وشھادات الطWق والرجعة المحررة من طرف المأذونين أوراق المنفذين، عقود الز

الشرعيين و غيرھا، وھذه المحررات الرسمية قد تتضمن إلزاما بدفع مبلغ من النقود أو تسليم 
  شيء معين أو اLمتناع عن عمل معين، فھل معنى ذلك أنھا جميعا تصلح بذاتھا سندات تنفيذية؟

جابة علي ذلك في منظومتنا القانونية ھي بالنفي، صحيح ليس ھناك محل للتردد حين نقرر أن ا_
أن للمحررات الرسمية حجية كاملة في ا_ثبات، إL أنه L يجوز التنفيذ الجبري بموجبھا، بل 

مثله في ذلك تماما مثل صاحب الحق الثابت في سند  –يتعين علي صاحب الحق الثابت بھا 
يكون ھو السند التنفيذي إذا توافرت له شروطه، أن يلجأ إلي القضاء ليستصدر حكما  –عرفي 

والعلة في ذلك أن المحرر الرسمي الذي يعتبره المشرع سندا تنفيذيا L يكون كذالك إL إذا كان 
وليس موظفا عاما بحيث يصدق علي المحرر )) موثق((الشخص الذي أثبت مضمونه ھو 

التي L ... عقود البيع والھبة والوصيةمثل ذلك )) المحرر الموثق((الرسمي في ھذه الحالة صفة 
  .تتم إL أمام موثق

فالمقصود )) لموثق((وبعبارة أخرى L يكون المحرر رسمي موثقا إL إذا كان محرره ھو 
بالمحررات أو العقود الموثقة ليس كل المحررات الرسمية وإنما طائفة من ھذه اIخيرة تصدر 

من ق ا م ت ا ختم حصره  298ريتاني في المادةعن موثق العقود، ويWحظ أن المشرع المو
للسندات التنفيذية بعبارة وغيرھا من السندات التنفيذية، إL أن ذلك L يعنى فتح الباب علي 
مصراعيه للقياس والخروج علي الحصر القانوني لھذه السندات بل إن المشرع أراد فتح الباب 

  . أمام كل محرر آخر يعطيه القانون ذلك الوصف
مع أن المشرع الموريتاني لم يضفي صفة السند التنفيذي على كل المحررات الرسمية الوطنية  و

إL أنه أجاز تنفيذ العقود المحررة من طرف مأمورين عموميين أجانب إذا وقع التصريح بذالك 
  .من ق ا م ت ا 304من طرف محكمة موريتانية وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة
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  :الجھات المختصة في تنفيذ السندات التنفيذية: الثالث المبحث

نتطرق في ھذا المبحث للجھات التي أسند إليھا المشرع الموريتاني اLختصاص في تنفيذ مختلف 
  :السندات التنفيذية و ذالك حسب طبيعة و مصدر ھذه السندات و ذالك في النقاط التالية

   
  السندات التنفيذية الصادرة عن القضاء     -1

سنقتصر في ھذا المجال فقط لjحكام التي يطرح تحديد جھة اLختصاص في تنفيذھا إشكاL في 
الواقع العملي وبالتالي لن نتطرق للقرارات واIوامر و اIصWح القضائية التي من البديھي أن 

  .المحكمة مصدرتھا ھي جھة اLختصاص في تنفيذھا
Iحكام القضائية التي تصدر ابتدائيا ونھائيا أو المشمولة بالنفاذ المعجل L تطرح إشكاL من إن ا

حيث جھة اLختصاص في اIمر بتنفيذھا Iنه L منازع للمحكمة التي أصدرتھا في ذلك، وإنما 
ا_شكال الذي يطرح عادة ھو بالنسبة لjحكام التي تتجاوز الدرجة اIولي بسبب الطعن 

إذا وقع (من ق ا م ت إ على أنه  186تئناف أو الطعن بالنقض، وفي ھذا الصدد نصت المادةباLس
تأكيد الحكم المطعون فيه يكون تنفيذه علي يد المحكمة التي أصدرته فإذا ألغي كليا يكون التنفيذ 

لنسبة بالنسبة لنفس اIطراف إما لمحكمة اLستئناف، أما إذا وقع إلغاؤه جزئيا فيكون التنفيذ با
لنفس اIطراف إما لمحكمة اLستئناف أو للمحكمة التي تعينھا باستثناء الحاLت التي يسند فيھا 
اLختصاص بأحكام قانونية خاصة إلي محكمة أخرى، أما عند تجاوز الحكم بسبب الطعن 

إلي المحكمة العليا التي ھي محكمة قانون فإنھا عندما ترفض الطعن شكW أو أصW     بالنقض
ونكون أمام تأكيد لقرار محكمة اLستئناف المؤكد لحكم محكمة اIصل تكون ھذه اIخيرة ھي 
المختصة بالتنفيذ، أما عندما تؤكد المحكمة العليا برفضھا شكW أو أصW قرار محكمة اLستئناف 

يد الملغي لحكم محكمة اIصل فإن محكمة اLستئناف تبقى مختصة بتنفيذ قرارھا، فإذا كان التأك
ھو لقرار محكمة اLستئناف الذي يلغي جزئيا حكم محكمة اIصل يكون التنفيذ من اختصاص 
محكمة اLستئناف أو المحكمة التي تعنيھا فالمحدد للجھة المختصة بالتنفيذ عند تجاوز الدرجة 
 اIولي ھو اIثر القانوني الذي أحدثه قرار محكمة اLستئناف لحكم الدرجة اIولي ولو تجاوزت

  .القضية بسبب الطعن بالنقض إلي المحكمة العليا
أما اIحكام الصادرة عن محاكم أجنبية و مأمور بتنفيذھا في موريتانيا و باستثناء ما تنصت عليه  

مقتضيات مخالفة في اتفاقيات دبلوماسية، فإن رئيس محكمة الوLية ھو المختص في اIمر 
Wللطعن بالنقض و ھو ما نصت عليه المادة بتنفيذھا و أمره في ھذه الحالة ليس قاب Lمن ق  304إ

ا م ت ا، لكن المشرع لم يحدد تشكيلة المحكمة العليا التي تنظر في ذالك الطعن، إL أنه درج 
. ( العمل القضائي على أن غرفة مشورة الغرف المجمعة ھي المختصة في نظر ذالك الطعن

  )23/12/2012بتاريخ 13معة رقمقرار المحكمة العليا غرفة مشورة الغرف المج
   
  السندات التنفيذية غير القضائية. 2

نتطرق في ھذا المجال لقرارات التحكيم و العقود الموثقة و محضر التوفيق الصادر عن مفتش 
الشغل في نزاع فردي للشغل و ذالك لقاسمھا المشترك المتمثل في صدورھا عن جھات غير 

  .قضائية
  :مقرارات التحكي        . أ

من مدونة التحكيم على أنه إذا لم ينفذ قرار التحكيم طوعا فان رئيس محكمة  31لقد نصت المادة
الوLية الذي صدر بدائرته ھو صاحب اLختصاص في ا_ذن بتنفيذه جبرا، بيد أنه إذا كان 
التحكيم يتعلق بنزاع منشور أمام محكمة اLستئناف عند صدور قرار التحكيم فان رئيس ھذه 

  .حكمة ھو الذي يرجع له اLختصاص وحده في ا_ذن بتنفيذه جبراالم
  :العقود الموثقة  . ب
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من ق ا م  298رغم أن المشرع ذكر العقود الموثقة من بين السندات التنفيذية المذكورة في المادة
ت ا إL أنه لم يحدد جھة اLختصاص في تنفيذھا و قد درج القضاء في تعامله مع ھذا الفراغ على 
النظر في موضوع ھذه العقود فإذا كان موضوع العقد المراد تنفيذه مما ينعقد به اLختصاص 
النوعي لمحكمة معينة كانت ھذه المحكمة مختصة في تنفيذه فمثW إذا كان موضوع العقد عقارا 
محفظا تكون الغرفة المدنية بمحكمة الوLية التي بدائرة اختصاصھا ذالك العقار مختصة في 

  .ه Lختصاصھا في نظر النزاعات المتعلقة بالعقارات المحفظةتنفيذ
  :محضر التوفيق الصادر عن مفتش الشغل .د

من مدونة الشغل محضر التوفيق المبرم أمام مفتش الشغل في نزاع شغل  297لقد منحت المادة
على فردي صفة السند التنفيذي، و ھذا السند إذا لم ينفذ طوعا يقدم من الطرف اIكثر حرصا 

تنفيذه إلى رئيس محكمة الشغل التي حرر بدائرة اختصاصھا لوضع الصيغة التنفيذية عليه بعد 
من نفس المدونة و ينفذ كما لو كان حكما قضائيا صادرا  296التأكد من مطابقته لمقتضيات المادة

  .عن المحكمة
بمناسبة جلسة محاولة و مع أن ھذه المادة L تعني غير محضر التوفيق المبرم أما م مفتش الشغل 

توفيق لحل نزاع شغل فردي، فإن اتجاھا في العمل القضائي يسقط مضمونھا على بعض 
محررات إدارات الشغل اIخرى كمحاضر لجنة الوساطة رغم اLختWف بين تلك المحررات من 

  . حيث الشكل و المضمون
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